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الیوم  أھلاً بحضراتكم   العدل المصریة ومعار للعمل أنا أسمى عمر مكى  ،أتشرف بوجودى مع حضراتكم  قاضى بوزارة 
ویمكن الشرف لیا النھاردة أن أنا ھتكلم .بالشرق الأوسط وشمال أفریقیا  كمنسق قانونى إقلیمى لللجنھ الدولیة للصلیب الأحمر  

 . ئیة الدولیة من النظام الأساسى للمحكمة الجنا.  ۸وھو موضوع جرائم الحرب كم عرفتھا المادة  فى موضوع فى بالغ الأھمیة  
مع   ۱۹تدرج تاریخیاً على مدار الزمن وابتدى تقریباً فى منتصف القرن الـ  یمكن حضراتكم ملمین إن مفھوم جریمة الحرب   

أثناء الحرب الأھلیة الأمیریكیة ثم بعد ذلك مع ظھور أول اتفاقیة من اتفاقیات    ۱۸٦۳ظھور مدونة لیبر أولیبر كود سنة  
بعد عام واحد من تأسیس   ۱۸٤٦سنة  یث واتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى العسكریین فى المیدان  القانون الدولى الحد 

 ..ابتدى یبقا عندنا البنیة الأساسیة اللى بعدھا عرفنا ما یسمى بقانون الحرباللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
ابتدى یبقا فى رغبة لتبنى اتفاقات  لعملیات العدائیة  ،سیر اوبعد ذلك مع تطور ظاھرة الحرب وجود حاجة ماسة لتنظیم قواعد  

لاھاى   اتفاقیات  وكانت  الاتفاقیات    ۱۹۰۷و    ۱۸۹۹لسنة  جدیدة  من  بمجموعة  جاءت  وقوانین  التي  قواعد  تحدد  .علشان 
   .وأعراف الحرب الجدیدة

،ولكن المفھوم الحدیث لجرائم ھاى  بعد ذلك نقدر نقول إن كان فى مفھوم تقلیدى لقوانین وأعراف الحرب بعد اتفاقیات لا
  ۱۹٤٥كجریمة دولیة لھا مسئولیة جنائیة فردیة كان بعد محكمة نورنبیرج سنة  الحرب كان أول تجسید وظھور أساسى لیھ  

.ابتدى یبقا فى مفھوم جریمة الحرب التى    ۱۹٤٦وبعد ذلك محكمة طوكیو لسنة  ،في میثاق لندن الذي أسس محكمة نورنبیرج  
   .الآن نعرفھا

ولكن دفعنا  ولھا ما لھا وعلیھا ما علیھا  ،یمكن بعد الخطوة الرئیسیة والتجسید الحقیقى لأول محاكمة دولیة  وبعد كده طورت  
سنوات ثورة تشریعیة على الصعید   ۳جاء بعدھا بـ ومفھوم جریمة الحرب كما نعرفھا الآن لفكرة المسئولیة الجنائیة الفردیة 

 .أو إبرام اتفاقیات جنیف الأربعة  .وھى تأسیسالدولى 
 .الاتفاقیة الأولى معنیة بحمایة الجرحى والمرضى فى نزاع المسلح البرى  –

 .ى والمنكوبین فى البحار فى النزاع المسلح البحرالاتفاقیة الثانیة معنیة بحمایة الجرحى والمرضى  –

 .رى الحرب سلاتفاقیة الثالثة معنیة بحمایة أا –

 .الاتفاقیة الرابعة معنیة بحمایة المدنیین  –

لعام   البروتوكول الإضافى الأول  بعدھا  الدولیة    ۱۹۷۷ویأتى  بالنزعات مسلحة  یبقى معني  البروتوكول  ،علشان  .وبعدین 
   .الدولیةالثانى المعنى بالنزاعات المسلحة غیر  الإضافى

مادة بتدینى لائحة بالجرائم  الثورة التشریعیة جاءت لما بقا داخل اتفاقیات جنیف  ولكن خلینا نركز على اتفاقیات جنیف الأربعة  
ھو المصطلح اللىبیترجم  لتي تعتبر انتھاكات جسیمة ھذا المصطلح    “grave breaches”أو بالانتھاكات باللغة الإنجلیزیة  

بتدینى لائحة من الانتھاكات التى تعتبر  من اتفاقیة جنیف الأولى    ٥۰إلى كلمة جریمة حرب المادة  اكم الدولیة  بعد ذلك فى المح
من اتفاقیة جنیف   ۱٤۷،المادة من اتفاقیة جنیف الثالثة  ۱۳۱المادة  من اتفاقیة جنیف الثانیة   ٥۱،بعد كدا المادة جریمة حرب  

من البروتوكول الإضافى الأول التى تحدد لى ما ھى   ۸٥عفوًا المادة  ل الإضافى الأول  من البروتوكو  ۸۲.والمادة  الرابعة  
  .تلك الجرائم التى .تعد انتھاك جسیم لقواعد القانون الدولى الإنسانى
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ئمة أنھا تتبنى العقوبات الملاوبالتالى یترتب على ذلك، إیھ بیطلب المشرع الدولى فى اتفاقیات جنیف من الدول الأطراف  
،العقوبات بیطلب من المشرع الوطنى، إنھ یبنى  لتلك الانتھاكات داخل تشریعاتھا الوطنیة یبقا أول شيء بیطلبھ المشرع الدولى  

.وتحاول إنھا تحاكمة أو على الأقل تسلمھ ویبدأ یطلب من الدولة إنھا تبحث عن ھذا المجرم  الملائمة فى تشریعاتھ الداخلیة  
،الذي أكید حضراتكم ملمین  وھنا أسس بفكرة أو المبدأ اسمھ الاختصاص الجنائى العالمى  ة فى محاكمتھ  إلى دولة عندھا رغب

وابتدت تستعیر منھا  ،ابتدى یتبنى أفكار جدیدة وملامح جدیدة لجریمة الحرب  ومن ھذه اللبنى الأساسیة أو حجر الأساس  بھ  
  .التى أسست ببعد ذلكالمحاكم الدولیة 

وھنا بنتحدث عن المحكمتین الأساسیتین ،وھما محكمة یوغوسلافیا فى محاكمة مجرمى الحرب ومحكمة رواندا و ھى محاكم  
،شكل لجان تقصى حقائق وشكل بعدھا  فى بدایة التسعینات بتفویض من مجلس الأمن للحفاظ على الأمن والسلم الدولیین  

علشان یحدد بیھا مفھوم جریمة الحرب لنصوص من الانتھاكات الجسیمة  بعض اوابتدى یستعیر من اتفاقیات جنیف  محاكم  
.المعنیة بالنزاع المسلح غیر الدولى  المشتركة  ۳،ولكن بعضھا من انتھاكات المادة  ،ولكن مكانتش فقط من الانتھاكات الجسیمة  
   .ولكن ھذا سنتحدث عنھ بالتفصیل فیما بعد 

ابتداءً من مدونة لیبر لمجموعة الاتفاقیات  جریمة الحرب بعد الخبرات السابقة  فھوم  یبقا كانت ھنا لحظة تاریخیة اتشكلت م
،وبعدین بقا عندنا اتفاقیات جنیف  الابتدوا یتبنوھا مع تطور ظاھرة الحرب حتى اتفاقیات لاھاى بعدین نورنبیرج وتجربتھا  

لجنة الصیاغة تطلعنا بمجموعة د وجود لمدة أربع سنوات  وفى الآخر بع،وبعدین بقا عندنا محكمة یوغوسلافیا ومحكمة رواندا  
  ۲۰۰۲، ودخلت حیز النفاذ فى یولیو  ۱۹۹۸تبنتھا الدول سنة  نصوص للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  كاملة متكاملة  

.إن المحكمة اتفقوا الدول    ،وتبنت جرائم دولیة أربعة مش ھى دیھ الجرائم الدولیة فقط ولكن ھما دول الجرائم الدولیة الذي
 .جریمة ھى جریمة الإبادة الجماعیةیبقا لیھا اختصاص علیھا أول  

الرابعةھى جریمة العدوان فى موضوع ھذه المحاضرة  ثانى جرائم ھى جرائم ضد الإنسانیة، ثالث جریمة وھى جرائم الحرب  
  ..سأتحدث عن تعریف جریمة الحربھنتكلم على جریمة الحرب فى المداخلة القادمة المداخلة 

الجنائیة الدولیة    ۸طیب تعریف جرائم الحرب وفقاً لنص المادة   بنقول إنھا ھى الانتھاكات  ،من النظام الأساسى للمحكمة 
   .۲الحرب الساریة في النزاع المسلح الدولى  و الانتھاكات الخطیرة الأخرى .لقوانین وأعراف ۱الجسیمة لاتفاقیات جنیف 

وبعدین الانتھاكات الخطیرة الأخرى لقوانین وأعراف  ،بالنزاع المسلح الدولى  یبقا الانتھاكات الجسیمة ھذا مصطلح لصیق  
 الحرب المنطبقة في أو الساریة فى النزاع المسلح الدولى.  

التى تنطبق فى النزاع المسلح غیر الدولى، وبعدین یأتي  المشتركة    ۳مادة  یتكلم على الانتھاكات الخطیرة لل   ۳ویأتي النقطة  
.یبقا ھنا بنتكلم على أربع فئات من  .المسلح غیر الدولى  بالانتھاكات الخطیرة الأخرى المنطبقة فى النزاع  فى الجزء الأخیر  

.لاتفاقیات جنیف وھذه التي تكلمنا حضراتكم   یبقى الأول یتحدث عن الانتھاكات الجسیمةالجرائم بتنطبق لسیاقات مختلفة  
  .علیھا فى الأول

الدولیة   الجنائیة  للمحكمة  الأساسى  النظام  جداً  طبعاً  الكثیر  جنیف  اتفاقیات  من  الجسیمة .استعار  الانتھاكات  بعض  ولكن 
الدولیة  المنصوص علیھا   الجنائیة  للمحكمة  النظام الأساسى  یتبناھا  لم  اتفاقیات جنیف  بإن فى  أغلبھا متصل  لظروف عدة 

عرف من  ،والوفود قالوا أنھا لا تشكل قانون دولى  فى اتفاقیات جنیف بعضھا فى نظر بعض الدول  القواعد المنصوص علیھا  
فور الانتھاء من العملیات العدائیة كانتھاك جسیم فى القانون الدولى الإنسانى تحدیداً فى ضمنھا فكرة إرجاع أثرى الحرب  

.من    ۸٥التى تحوى قوة خطیرة كانتھاك جسیم فى المادة  ،أو فكرة الاعتداء على المحتویات أو الأشیاء  قیة جنیف الثالثة  اتفا
  .البروتوكول الإضافى الأول

نتكلم    ،الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ولكن البند الأول خلیناولكن ھؤلاء أو تلك الانتھاكات لم یتم نقلھا كما ھي فى النظام  
وكلمة الانتھاكات الجسیمة بیتكلم على الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  ) بند (أ)  ۲فقرة (  ۸دلوقتى ،إحنا بنتكلم على المادة  

بیتكلم عن الانتھاكات  ) البند (ب)  ۲فقرة (  ۸.تنطبق فى النزاع المسلح الدولى فقط وبعدین بیجىفى المادة  لاتفاقیات جنیف  
 . لساریة فى النزاع المسلح الدولىلقوانین والأعراف االخطیرة الأخرى 

.المنطبقة المشتركة    ۳) خلاص ھنا دول بتوع النزاع المسلح الدولى یتكلم عن الانتھاك الخطیر للمادة  ۳وبعدین یجى فى البند (
   .فى النزاع المسلح غیر الدولى

المادة   فى  (ھـ)  ۲(  فقرة  ۸ویأتي  بند  النزاعات  )  في  الساریة  للقوانین والأعراف  الخطیرة الأخرى  الانتھاكات  یتكلم على 
التى أنھا تحدد من خلالھم الإطار    ۸التى حاولت المادة  یبقا ھما دول الأربع فئات أو الأربع سیاقات  المسلحة غیر الدولیة  

 ،ونظرتھا لجرائم الحرب.  الدولیة  تعمل فیھ المادة أو النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة
فى الفقرة (د)   ۸فتلاقى فى المادة  ،والسیاق ھو وجود نزاع مسلح  طیب من الواضح أن تطبیق المادة مرھون بسیاق معیین  

المادة   أن  یؤكدو  (و)  حالة    ۸والفقرة  فى  تنطبق  الداخلیة  لا  والتواترات .الإضطراباتوالتواترات  الاضطرابات  حالة    ،یبقا 
 . ۸فى الحالة ھذه لا تنطبق المادة .النزاع المسلح وھى الحالات العنف التى لا ترتقى إلى مستوى الداخلیة 
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.وھو ھذا الذي ھنتكلم علیھ فى سواء نزاع مسلح دولى أو نزاع مسلح غیر دولى  تنطبق فى حالة النزاع المسلح    ۸المادة  
مع ھذا المصطلح  من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة    ۸ت المادة  ما ھو النزاع المسلح وكیف تعاملالجزء القادم  

  .للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ۸.القانونیة أو المادة  وھذا السیاق التى تنطبق فیھ القاعدة 
من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ھو سیاق النزاع   ۸فى المادة  طیب تكلمنا مع حضراتكم أن السیاق التى تطبق  

(د)   الفقرة  فقرات عدة سواء  من  لابد  المادة  المسلح  من  (و)  الفقرة  المادة    ۸.أو  حالة الاضطرابات   ۸،أن  فى  تنطبق  لا 
.لا ترتقى إلى مستوى النزاع المسلح سواء الدولى أو  ھى الحالة التى لا ترتقى حالة العنف    وقولنا أنھاوالتواترات الداخلیة  

   .غیر الدولى
وتركت ھذا الشأن للثابت ،ولم تتطرق لھذا الموضوع أصلاً  لم تعرف النزاع المسلح    ۸ولكن ما ھو النزاع المسلح؟ المادة  

ولكنھا ،طیب لأن عملیة تصنیف النزاعات ھى من أكثر العملیات تعقیداً  لإنسانى  .وتحدیداً القانون الدولىامن القانون الدولى  
التى   ۸.وأنھى فقرة من المادة  على درجة كبیرة جداً للأھمیة لقاضى الموضوع حتى یفصل فى الخصومة ویحدد أي مادة  

 یجب تطبیقھا فى النزاع  
النزاعات المسلحة. للقانون الدولى الإنسانى المادة    فھنقول لحضراتكم أنواع  اتفاقیات جنیف الأربعة    ۲وفقاً  المشتركة في 

 :واع النزاعات من المسلحة الدولیةأنواع من أن ۳بتحدد 
لة دى یبقا عندنا نزاع .فى الحایبقا دولة بتعلن الحرب على دولة ثانیة  أول نوع ھو الحرب المعلنة ما بین أطراف النزاع  

 . مسلح دولى
.فبالتالى یبقا دولة بتعتدى على دولة أخرى بالشكل الكلاسیكى للحروب  لة أى الاشتباك مسلح ما بین أطراف فى الحرب  أو حا 

   .یبقا عندنا نزاع مسلح دولى یبقا دولتین فى مواجھة بعض
حتى لو مكانشفى ھناك أى مقاومة عسكریة من الشعب المحتل تمام حتى  النوع الثالث ھى حالات الاحتلال الكلي أو الجزئى  

یبقى ھذه الحالات الثلاثة   . ع إنھ یبقى نزاع مسلح دولىلو محصلش أى مواجھات عسكریة ھذا لیس شرط لتصنیف النزا
   .الأولى

،من البروتوكول الإضافى الأول ھى حالة الشعوب التي تناضل   ۱) من المادة  ٤قرة (نضیف علیھم حالة رابعة ذكرت فى الف
،من أى نظام استعمارى، نظام عنصرى أو احتلال أجنبي، فى ضوء ممارسة حقھا لتقریر المصیر، وھذا  من أجل التحریر  

الدولیة   المسلحة  للنزاعات  الرابع  النوع  الدولي الإنسانى  المكتوبة والواردة فى الاتفاقیات  یبقى  القانون  اتفاقات  .أو  الدولیة 
  ..یبقى ھذه حالات النزاع المسلح الدولى التقلیدیة المتعارف علیھا

) أو (ب) ،للانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات لاتفاقیة  ۲فقرة (  ۸تنطبق المادة  الحالة الثانیة وھنا علشان أؤكد على حضراتكم  
  .فى النزاعات المسلحة غیر الدولیة لقوانین والأعراف الساریةالأخرى والانتھاكات الخطیرة جینف  
مع قوات مسلحة أخرى النزاعات المسلحة غیر الدولیة بیتطلب وجود قوات حكومیة بتتصارع فى اشتباك مسلح    الثاني  النوع

،جماعات مسلحة منظمة بتتصارع فیما بینھا  على درجة معینة من التنظیم أو  أو جماعات مسلحة نظامیة أو منظمة  منشقة  
 أیضًا. یبقى عندنا أشكال مختلفة من النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

سیناریو    ۱٥والموضوع ممكن یبقى أكثر تعقیداً مع تدخل قوات مسلحة أجنبیة مع طرف من الأطراف یمكن نتكلم فى شكل  
  .اء فى منطقة الشرق الأوسط أو فى شتى أنحاء العالم.سوجدید موجودین الآن فى نزاعات مسلحة معاصرة 

یبقى  ،مع قوات مسلحة منشقة عن القوات المسلحة النظامیة  یبقى النزاع المسلح غیر الدولي بیشترط وجود طرف حكومى  
ولكن لأن تتصارع فیما بینھا،  ضد جماعات مسلحة منظمة أو جماعات مسلحة منظمة  طرفین أو قوات مسلحة نظامیة للدولة  

الغیر منطبقة فى حالة النزاع المسلح غیر الدولى أو فى  المشتركة    ۳النزاع المسلح غیر الدولى، سواء فى المادة  تعریف  
،كان فیھا جانب من الغموض ابتدى المعنى أیضًا للنزاعات المسلحة غیري الدولیة  من البروتوكول الإضافي الثانى ،   ۱المادة  

.لنصوص الشھیرة تدینى نوع من أنواع التفسیرات    “تدتش” ا لمحاكمة مجرمي الحرب وخاصة قضیةفقھ محكمة یوغوغسلافی
أؤكد إن عندنا حالة نزاع مسلح غیر دولى وحددت إن الجماعات المسلحة یجب من المعیارین علشان  مواد اتفاقیات جنیف  

یبقى  تكون على قدر معین من الجسامة  ت العسكریة  ،من التنظیم والعملیایجب أن تكون الجماعة المسلحة على قدر معین  
  .شرطین فى الجماعة المسلحة .یجب توافرھم حتى أصنف النزاع إنھ نزاع مسلح غیر الدولى

،وعلشان أتأكد أنھ  ) (ج) و (ھـ) ،تمام فى الحالة ھذه لازم أتأكد إنھ نزاع مسلح غیر الدولى  ۲فقرة (  ۸ومن ثم تطبیق المادة  
یبقى لازم تكون الجماعات لح غیر الدولى .أتأكد إن عندى الأطراف الذي ھو جماعات مسلحة نظامیة فیما بینھا  ھو نزاع مس

التنظیم   قدر معین من  العسكریة  المسلحة على  العملیات  فى  الجسامة  فى  ،وفى حد من  الجسامة  یعنى حد عالى من  .تمام 
بل ،فى فقھ محكمة یوغوسلافیا لمحاكمة مجرمى الحرب  كثیرة جداً    وھما دول الشرطین وفیھم كتاباتالعملیات العسكریة  

استرشادیة   معاییر  أضافوا  دول  الجسامة  بالعكس  حد  ھو  لما  توصل  ندى ممكن عن طریقھا  وممكن  التنظیم  حد  ھو  وما 
لحضراتكم منھا مثلاً قضیة المدعى العام ضد ھاردناي و برھاماي إبتدت تصعب فى المعاییر الاسترشادیة الذي من خلالھا  
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القائد العسكرى   بكدا إحنا خلصنا الجزء المتعلق  .إنھ یحدد ما نوع النزاع الذى یتعامل معھ  یقدر القاضى إنھ ھو یحدد أو 
المسلح  بالنز المعنوى  اع  الركن  وتحدیداً  الجرائم  لأركان  للجریمة  وھنتطرق  المادى  للركن .والركن  التطرق  قبل  ،طیب 

أحب إن أنا أطرح موضوع لھ صلة بالموضوع السابق الذي ھو تصنیف النزاعات  المعنوى والركن المادى لجرائم الحرب  
ھل یجب على المتھم أو شخص مرتكب  ھو سؤال  نھ بعد دقائق  وفى نفس الوقت مرتبط بالركن المعنوي الذي سنتحدث ع

یعنى لوجود النزاع المسلح أو تصنیفھ؟  التي إحنا ھنتكلم علیھا بعد قلیل یجب أن یكون ملم بالتقییم القانونى  الأفعال الجرمیة  
الإجابة جاءت فى وثیقة  دولى  ؟إذا كان ھو فى نزاع مسلح أو نزاع مسلح دولى أو غیر  لازم المتھم یكون عالم أو عارف  

،ولكن یجب أن یعلم  ،أن المتھم لا یتعین علیھ ولا یطلب منھ أنھ ھو یكون عارف تصنیف النزاع تحدیداً  أركان الجرائم وقالت  
حتى تثبت علیھ التھمة أو الجریمة یبقى مفیش شرط أو مطلب من المتھم  أو یدرك الظروف الواقعیة التى تثبت وجود النزاع  

.التى ولكن كافى جداً إنھ یكون عارف الظروف الواقعیة  ،إنھ یكون یعرف ھو فى نزاع مسلح دولى أو نزاع مسلح غیر دولى  
   .تثبت لوجود النزاع المسلح

وھى التي بتحدد لى بتقول إن جریمة الحرب  ۱فقرة  ۸جاءت فى المادة النقطة الثانیة التي أنا عایز أطرحھا على حضراتكم  
.إذا ارتكبت فى إطار خطة أو سیاسة عامة للدولة أو فى ن الجرائم التى تختص بھا المحكمة، وجاءت قالت ولا سیما  ھى م

،الجدل كان من فترة المفاوضات والأعمال التحضیریة إطار واسع النطاق ھنا حصل جدل كبیر جداً عن الموضوع ھذا  
مرمرة اللى كانت  ،وعند حضراتكم قضیة جزر القمر فى سفینة الحریة    والصیاغة وبعدین مستمر إلى الآن فى أحكام المحاكم
أدعوا حضراتكم طبعاً إنكم تقرأوھا بالتفصیل .علشان تعرفوا مدى صلة  متجھة لكسر الحصار فى غزة وحصل علیھا اعتداء  

  .ھذه القضیة بالموضوع الذي أنا بطرحھ
خطة، أو سیاسة عامة للدولة أو بشكل واسع  تكب جریمة الحرب فى إطار  أن ترالنقطة الرئیسیة ھنا ھل ھذا الشرط السیاقى  

.فى الجرائم ضد زى شرط المنھجیة وارتكابھا فى وأوسع النطاق  ھو شرط سیاقى ملزم أو ملزم بوجود الجریمة  النطاق  
وإلا غیر كدا مفیش جریمة ضد ،فى إطار منھجى أو واسع النطاق  یعنى الجرائم ضد الإنسانیة لازم تكون مرتكبة  الإنسانیة  

،أو فى شكل واسع النطاق أما جریمة مفیش جریمة ضد الإنسانیة إلا إذا تمت بشكل ممنھج    ۲أو    ۱الإنسانیة حتى لو أطلب  
؟أم ھو مجرد شرط كشرط لازم لوجود الجریمة واختصاص المحكمة بھا  بأن ینطبق ھذا الشرط السیاقى بوجوده  الحرب  

التحضیریة   الأعمال  ھیقرأ  من حضراتكم  الذي  یعنى  جاءت  ھنا  الجریمة  على وجود  التدلیل  أو  لتوضیح  ھیلاقى  إضافى 
أو حد عالى لجریمة  ،كان فى توجیھات الدول إن ھما ھیعملوا عتبة عالیة  المفاوضات ما بین الدول وإزاى اختلفوا الناس  

  .الحرب حتى تدخل فى اختصاص المحكمة
أو فى إطار واسع  ،فطلبوا إنھا تكون فى إطار خطة أو سیاسة عامة بالدولة  الجرائم ضد الإنسانیة    ]مثل[فطلبوا إنھا تكون  

ون أبشع الجرائم وتحدیداً  ھؤلاء الذین یرتكب .لتحقیق فكرة العدالة وعدم إفلات  النطاق ولكن الناس التي كان عندھا عطش  
أو ولا سیما أو بالأخص فجریمة  لبوا إن ھما یدخلوا بالكلمتین الذي ھما باللغة الإنجیلذیة  ط   “in particular”جرائم الحرب ،

.إن كان لسھ فى جدل ولكن على الأقل من وجھ نظرى الشخصیة إن جریمة الحرب الحرب علشان نفصل فى ھذا الموضوع  
یعنى تعذیب أسیر ،جریمة الحرب حتى لو ارتكبت فى شكل جرم واحد  ابات مكتوبة كثیرة جداً عن ھذا الشأن  وھذا طبعاً كت

 .حضراتكم علیھا فى الفیدیو القادم.الذي أنا ھكلم م حرب واحد أو قتل مدنى واحد فى نطاق الأفعال 
،أو سیاسة ،ولا یشترط الشرط السیاقى الذي ھو أن یرتكب فى نطاق خطة  فى حالة وقوع ھذا الجرم یعتبر جریمة حرب  

.ولكن ھذه الجملة جاءت بالتدلیل على إذا كانت موجودة ستؤكد إن ھذه الجریمة جریمة  عامة للدولة أو فى إطار واسع النطاق  
ولكن طبعاً لازم یتوفر الركنین ارتكبت بشكل فردى كما سنذكر لحضراتكم الآن  ، حرب ولكن جریمة الحرب موجودة حتى لو  

یمكن الرئیسیین وھو الركن المعنوى أو القصد الجنائى ،والركن المادى وھى الأفعال المجرمة التي ھكلم حضراتكم علیھا  
الجرائم وھنا بیتكلم عن القصد فى السلوك    فى كل.للمنزلیة أو القصد الجنائى المطلوب  الركن المعنوى ھو الشكل التقلیدى  

،القصد فى السلوك أو فى الفعل المجرم .لازم المتھم یقصد الفعل الذي بیرتكبوه أو السلوك الذي بیرتكبوه ویقصد النتیجة التي  
عنھ   اللاتھتتسبب  باللغة  بیسموه  وھذه  للأمور  العادى  للمسار  وفقاً  ستحدث  النتیجة  أن  یدرك  الأقل  على  dolus” ینیھ أو 

 eventualis“.   أو بالمصطلح العربى القصد الإحتمالى فما بیشترط إن ھو یقصد النتیجة نفسھا ولكن على الأقل یبقى عارف
الطبیعى   إذا سارت الأمور فى مسارھا  النتیجة ستحدث  العمل  إن  النتیجة ستحقق من جراء  إدراك أن  فھو فى عجالة ھو 

   .۳۰.المنصوص علیھا فى المادة ذه فكرة القصد والعلم الإجرامى إذا ارتكبھ الشخص فھ 
عندنا الأستاذ الدكتور محمد علیوه بدور ھو قاضى فى القراءة أكثر فى ھذا الموضوع أنصح حضراتكم إن الذي عنده رغبة 

المعنوى  مصرى سابق   الركن  الحربوكتب كتابات كثیرة جدا فى موضوع  الدولیة وتحدیداً جریمة  أستاذ    بالجرائم  وھو 
  .القانون الآن .فى جامعة نورثامبریا بالمملكة المتحدة

من النظام الأساسى   ۸.وفقاً للمادة  ،وننتقل إلى الجزء الأخر وھى الأفعال المجرمة  وكده انھیت الجزء المتعلق بالركن المعنوى  
   .للمحكمة الجنائیة الدولیة

یمكن زى  .سنتحدث عن الأفعال المجرمة أو الركن المادى أو السلوك المجرمة  طیب بعد ما تحدثنا فى الركن المعنوى الآن  
،حددت أشكال أو الأفعال الموصوفة بأنھا مجرمة فى أربع فئات وقولنا أن الفئة الأولى وھى   ۸ما قولت لحضراتكم إن المادة  
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) بند (ب) بتتكلم عن ۲فقرة(  ۸الانتھاكات الجسیمة باتفاقیة جنیف وقولنا أن الفئة الثانیة المادة  بتتكلم عن  ) (أ)  ۲فقرة (  ۸مادة  
،بالقوانین والأعراف السریة بالنزاع المسلح الدولى وقولنا أن البند (ج) یتحدث عن الانتھاكات  الانتھاكات الخطیرة الأخرى 

الانتھاكات الخطیرة  المسلح الغیر الدول، وقولنا أن البند (ھـ) یتحدث عن    المشتركة المنطبقة فى النزاع  ۳الخطیرة الى المادة  
سیاق نزاع مسح دولى  الأخرى للقوانین والأعراف الساریة ،فى النزاع المسلح الغیر الدولى ھذه ھي التقسیمة فى سیاقین  

   .قررت أن تقسم أشكال الجرائم فیھا ۸ونزاع مسلح غیر دولى .التي المادة 
أغلب كتب القانون الجنائى ھنحاول نقسم الأفعال المجرمة فى شكل مختلف طبعاً  من أجل التسھیل على حضراتكم  ولكن  

من   ۸على حضراتكم ویعنى صرف النظر عن السیاق التي تبنتھ المادة  الدولى تبنت ھذا الشكل الذي أنا أحاول أعرضھ  
أول فئة وأول نوع من الجرائم ھى  فئات من الجرائم    ٦عال المجرمة إلى  النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ،نقسم الأف

أو الذین توقفوا عن المشاركة فى العملیات العدائیة  ،الذین لا یشاركون فى العملیات العدائیة  الجرائم التى تقع ضد الأشخاص  
(أ)   البند  عن  بنتكلم  إحنا  تقریباً  لاتفاقیاتوھذا  الجسیمة  بانتھاكات  تمامًا جنیف    متعلق  الدولى  المسلح  بالنزاع  .بالساریة 

المشتركة الساریة المسلحة الغیر الدولیة ،فى الفئة ھذه من الجرائم إحنا بنتكلم تقریباً على البند    ۳والانتھاكات الجسیمة للمادة  
 .(أ ) والبند (ج )

.بموجب  المحمیة  الفئات  دائمًا ضد  بتبقى  المجرمة  الأفعال  أو  الجرائم  الفئات    طیب  قولت اتفاقیات جنیف من ھذه  ما  زى 
والمحتجزین المدنیین والمدنیین وأسرى الحرب ،وھنا تفتكر  لحضراتكم فى الأول ،الجرحھ والمرضھ والمنقوبین فى البحار  

رب لا یوجد أسرى الحأن مصطلح أسرى الحرب ھو رھین بالنزاع المسلح الدولى فقط فى النزاعات المسلحة الغیر الدولیة  
 ..أحكام القانون الدولى الإنسانىیوجد معتقلین ومحتجزین ھذه ھي الفئات المحمیة بموجب 

لازم تكون ضد ھؤلاء الأفراد تمام  والبند (ج)    ۸) المادة  ۲فمن ثم للأفعال المجرمة فى ھذه الفئة وفى البند (أ) من الفقرة ( 
القتل العمد  نأخذ نموذج   القتل العمد  .من الجرائم نأخذ  البند (أ ) بیتكلم عن  ،القتل العمد یعتبر من الأفعال  ھو أول بند فى 
ولكن النزاع المسلح الغیر ،فى نفس الوقت فى النزاع المسلح الدولى  .النظام الأساسى بالمحكمة الجنائیة الدولیة  المجرمة فى  

ركة فى صورتھا التي ھى بتقول أن إحنا نحاول علشان دقة  المشت  ۳یعتبر انتھاك خطیر للمادة  الدولى أیضًا بالقتل العمد  
،وبخاصة فبتتكلم على استعمال العنف ضد الحیاة  الألفاظ أن إحنا نستعین .بقراءه من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  

ولي و النزاع المسلح الغیر الدولي القتل بجمیع أنواعھ فبالتالى ھنا عندنا نفس السلوك الإجرامى ،مجرم فى النزاع المسلح الد
مجرمین  .ولكن فى فقرات مختلفة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ویأتي التعذیب والمعاملة الناجمة الثانیة ]ایضاً[  

  .فى النزاع المسلح الدولى والنزاع المسلح الغیر الدولى
  . موجودة فى أركان الجرائم ھو إلحاق قلم شدید أو المعناة الشدیدة وتحت فقرات مختلفة تعذیب زى ما حضراتكم عارفین  

أى سواء بدنیاً أو عقلیة للشخص بغرض الحصول على معلومات ،أو اعتراف أو توقیع العقاب أو تخویفھ أو إكراھھ على  
أو المعاملة ب كجریمة حرب  ،وده الفارق بین التعذینوع من أنواع الأفعال ولكن بسبب یقوم علي اي نوع من أنواع التمییز  

والبدن أو العقل ولكن  اللاإنسانیة وإنھا بمتشترتیش الغرض ،یببقى یتحدوا بفكرة المعناه الشدیدة وإلحاق الأذى والألم الشدید  
  ..من إقاع أو إلحاق الأذى أو المعناه الشدیدةبدون یشترط فكرة الغرض 

طبعاً أسیر الحرب أو أى فئة ثانیة    ،أنھ یخدم فى القوات المعادیةیر الحرب  یمكن نوع ثانى من أنواع الجرائم ھو إرغام أس
من الفئات المشمولة بالحمال وھذا للأسف الشدید لیس موجود فى النزاعات المسلحة الغیر الدولیة ،فا لن نلقیھ فى البند (ج) 

لتالى بیقولك أن من العبارات المستخدمة انھا تكون  .وباحالة وجود نزاع مسلح دولى ما بین دولتین والبند (ھـ) لأنھ متصور 
،ضمانات المحاكمة العادلة موجودة  دولة معادیة تمام حرمان شخص من الأشخاص المشمولین بالحمایة من المحاكمة العادلة  

.وفى النظام واتفاقیة جنیف الرابعة وأیضًا فى البروتوكول الإضافى الأول  ،ومنصوص علیھا تحدیداً فى اتفاقیة جنیف الثالثة  
من العھد الدولى لحقوق    ۱٤الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة وأیضًا في قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان ،وفى المادة  

  .المدنیة والسیاسیة
بیسموھا باللغة الإنجلیزیة وھذه لھا معاییر محددة  “ssdue proce”   ھنا لكل متھم أو كل شخص الحق فى محاكمة عادلة

،تمام وینطبق أیضًا فى النزاع المسلح الغیر الدولى  دولیاً .وموجودة فى الاتفاقات الدولیة ھذا ینطبق فى النزاع المسلح الدولى  
) عندنا ھنا ھذه تعتبر أى أفعال ۲فقرة (  ۸  وكذلك من الفقرة (ج) من المادة) المشتركة  ۳،وھنا ھذه الفقرة الأخیرة من المادة (

مجرمة االتي أنت تحرم شخصًا من ضمانات المحاكمة العادلة حتى لو كان محاكمة عسكریة لأن المحاكمة العسكریة لیس 
  . .موجودة ومنصوص علیھ فى اتفاقیات جنیف بالتفصیلمن الضرورة أنھا تكون مخلة لضمانات المحكمة العادلة وھذا طبعاً  

،ما ھو أى الفرق ما  ھى عملیة الأبعاد أو النقل الغیر مشروع  عندنا الجزء الثانى المجرم والأفعال المجرمة تحت نفس البند  
فأبعاد السكان المدنیین أن أنت تعبر بھم  یشترط عبور أو أن تعبر حدود الدولة  بین الأبعاد والنقل الغیر المشروع الأبعاد ،

ھو بیكون داخل  أما النقل أو ما یسمى بالنقل القصفى أو النقل الغیر المشروع    ،دولة إلى دولة أخرى  .ترحلھم منحدود الدولة  
فبالتالى أى محاولة أو أى مسائل یوقع على السكان المدنیین بشكل الذي أنت طبعاً لا أتكلم على سكان  حدود الدولة الواحدة  

الحمایة لھؤلاء الحمایة ،لأن ھذا ھو الشرط الذي بیقدم من خلالھ القانون  المدنیین فقط ،بتتكلم على كافة الفئات المشمولة ب 
  .الأفراد 
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.بیبقى داخل حدود الدولة وھى حالات الجزوح ،ولكن بیتطلب أن تعبر حدود الدولة والنقل الغیر شرعى للسكان  یبقى الأبعاد  
ت بیحق للدولة أنھا تنقل السكان من مكان إلى مكان لأن فى أوقاطبعاً ھذه استثناءات بتسمح علشان ذلك كلمة غیر شرعى  

بحالة وجود ضرورة عسكریة ملحة أو حالة الخوف على أمن السكان فبالتالى بیضطروا أن ھما ینقلوھم من مكان إلى  ،آخر
  .آخر

منعكس فى  فكرة تشرید السكان وھذا طبعاً  المعنى بالنزاعات المسلحة الغیر دولیة    .نفس الفكرة ھذه موجود فى البند (ھـ)
كلھم بیتفقوا أو موجودین  فبالتالى فكرة الإبعاد والنقل القصرى للسكان والتشرید   ،فى البروتوكول الإضافى الثانى  ۱۷المادة  

احتجاز شخص لفترات  لدولى فكرة الحبس الغیر مشروع  ،والنزاع المسلح الغیر اوینطبقوا فى النزاعات المسلحة الدولیة  
  ..بدون مصوف قانونىطویلة أو لفترات قصیرة 

طبعاً حضراتكم عرفین أن المقاتل یحق للدولة المعادیة أنھا تأثره لانھ ھو شخصًا یماثل تھدید بشكل مستمر فبالتالى ،من حق  
،وأن یكون  نعم إذا كان ھناك ضرورة عسكریة ملحة    ،أن احتجاز المدنىأما المدنى ھل یجوز للدولة  الدولة تلقى القبض علیھ  

فبالتالى إذا كان حبس الغیر مشروع لكن ھناك حبس مشروع، لكن  شھور وفى ضوابط عدیدة    ٦ھناك مراجعة قضائیة كل  
 .لأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة.یعد جریمة حرب وفقاً للنظام الو حبس غیر مشروع 

ھو أن تعتقل شخصًا   ،أو النزاع المسلح الغیر الدولى  ،ائن أخذ الرھائن یعتبر جریمة سواء فى النزاع المسلح الدولىأخذ الرھ
،جماعة أو منظمة وعلشان بنفس الوقت تھدده بقتل وتھدده بإصابتھ وتتطالب جھة معینة شخصًا معیین  .أو تحتجزه كراھینة

أو الضمنى لسلامة الرھینة وإطلاق  أو یمتنعوا عن القیام بالفعل وھذا یبقى الشرط سواء الصریح    ،دولیة بأنھم یقوموا بفعل
نون الذى ینظم النزاع المسلح الدولى باتفاقیة بجنیف وأیضًا اتفاقیات  سراحھم وھذا ھو مفھوم أخذ الرھائن الذي موجود فى القا

 .المشتركة ۳لدولى تحدیداً المادة .النزاع المسلح الغیر اجنیف التى تنظم 
 .أنف الفئة الثانیة فى فیدیو آخریمكن بكده خلصت الفئة الأولى من الجرائم وھنست

تكب ضد المقاتلین أو المدنیین .ولكن عن طریق استخدام أسالیب قتال محظوره  الفئة الثانیة من الجرائم ھى الجرائم التى تر
أو المواقع المدنیة ھذه تعتبر مخالفة    ،أول تلك الصورة أو الأفعال المجرمة ھى تعمد توجیھ الھجوم ضد السكان المدنیین

   .صریحة لأھم مبدأ من مبادئ القانون الدولى الإنسانى ھو مبدأ التمییز
ال المتحاربھ ،انھم یمیزوا ما بین المقاتل والمدنى  مبدأ  أو الأشخاص الذین یشاركون فى العملیات تمییز بیطالب الأطراف 

مفھوم    .والذین توقفوا عن المشاركة فى العملیات العدائیة طبعاًوالأشخاص الذین لا یشاركون فى العملیات العدائیة    ،العدائیة
 .المسلح الدولىل براھینة والنزاع المقات

بالنسبة  من البروتوكول الإضافى الأول    ٤۳من اتفاقیة جنیف الثالثة والمادة    ٤فبالتالى إحنا بنتكلم على التعریف فى المادة  
،أفراد القوات المسلحة النظامیة ھما یعتبروا فى عرف المقاتلین بالنزاع المسلح غیر الدولى فإحنا نتحدث عن مفھوم آخر عندنا  

ھى ناحیة الجماعات المسلحة لأشخاص اللذین یشاركون مشاركة مباشرة ،في العملیات العدائیة وعندنا فى الناحیة الثانیة  أو ا
كما نعرفھا الآن لا یستحقوا مازیة أو صفة المقاتل   ،واتفاقیات القانون الدولى الإنسانى اللا یستحقوا وفقاً لنظر المجتمع الدولى  

  .ملة مختلفة وفقاً لقرار القانون الدولى الإنسانىفبالتالى یعاملوه معا
.علشان تحدد  ورقة عن المشاركة المباشرة فى العملیات العدائیة    ۸٤دراسة من  وھنا أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  

عد الاستھداف تحت التھدید  وقواإللى ھیجوز استھدافھ وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى  مین من أفراد الجماعات المسلحة  
والأھداف من مبدأ التمییز ھو بیطالب الأفراد ،المتحاربة أنھما یمیزوا ما بین العین المدنیة  أما البند الآخر والجانب الآخر  

المدنیة   العین  العسكرى  العسكریة وتعریف  بالھدف  المخالفة  العسكرى ھى أى عین  ھو طبعاً تعریف مفھوم  فالھدف  تمام 
أو بالغایة باستخدامھا أو  ،أو تشارك مشاركة فعالة فى العمل العسكرى وبتكون العین بطبیعتھا وموقعھا  س ممارسة  تمار

   .أكیدهأو الاستیلاء علیھا میزة عسكریة  ،تعتبر الاعتداء علیھا أو تدمیرھا بطریقة استخدامھا 
،وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة إذا  فھذا مبدأ التمییز الذي یعتبر أى ھجوم أو اعتداء علیھ یعتبر جریمة حرب 

التى لا تساھم مساھمة تعمد توجیھ ھجوم ضد السكان المدنیین أو المواقع المدنیة  توافرت أركان الجریمة التي ھى بتتكلم عن  
ھو تعتمد شن ھجوم یأتى النوع الثانى من أنواع أسالیب القتال المحظورة  لحربیة أو فى الأعمال العسكریة  .فى الأعمال افعالة  

،أو إصابات للمدنیین أو حتى ضرر واسع النطاق أو طویل  ،أن الھجوم سیصفر عنھ أضرار مادیة أو خسائر بشریة  مع العلم  
البیئة   فى  الأثر  بالغ  أو  إالأجل  فى  الضرر  بالقیاسویكون  العمل   .فراط واضح  الجرائم  بتحقق من  التي  العسكریة  للمیزة 

  .العسكرى
للمحكمة الجنائیة الدولیة ،تكون المیزة العسكریة ملموسة ومباشرة وھنا سماھا فى المشرع الدولى أو المیثاق والنظام الأساسى  

وھو مبدأ التمییز ھو فلسفة القانون سانى وھو مبدأ التمییز  ،فى القانون الدولى الإنوھذا ھنا مخالفة ثانیة لمبدأ رئیسى أیضًا  
الإنسانى   المیزة  الدولى  بین  ما  یوازنو  أنھم  المتحاربة  الأطراف  العمل بیطالب  جراء  من  ستحقق  التى  الأكیدة  العسكریة 

بات فى أرواح المدنیین .وإصاوالاعتبارات الإنسانیة الأخرى. وھى فكرة الأضرار الجانبیة والخسائر البشریة  العسكرى  
   .وكذلك الأضرار التى ستصیب البیئة
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للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة فبالتالى أسلوب    ۸،كما نصت المادة  فھنا یجب أن یكون ھناك توازن إذا وجد أفراط  
بعدین نتكلم على أسلوب آخر  نقدر  الحرب الذي تم استخدامھ أسلوب یخالف بمبدأ التناسب فبالتالى ھو یعتبر جریمة حرب  

مناطق أسمھا المناطق من البروتوكول الإضافى الأول    ٥۹فى وفقاً للمادة  .وھو مھاجمة المدن والقرى والمساكن العزلاء  
،یجوز للجیوش أنھا تحتلھا بدون أى مقاوم أو استخدام سلاح إذا تم قذف تلك المناطق  الغیر مدافع عنھا أو المدن المفتوحة  

،للمحكمة ،أو المدن یعتبر جریمة حرب وفقاً للنظام الأساسى  یعتبر أسلوب أو النھى الھجوم على تلك القرى    ،حالة ھذهفى ال
   .الجنائیة الدولیة

.إلى الأراضى المحتلة ھنا نفتكر فكرة  وھو قیام سلطة الاحتلال بنقل جزء من سكانھا  نوع آخر من أسالیب القتال المحظورة  
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار النزاع الفلسطینى الإسرائیلى وأیضًا    ،المسطوطنات التي نحن طبعاً ملمین بیھا

  .فكرة نقل السكان من دولة الاحتلال إلى الأراضى المحتلة
 ، وطناتتكلمنا على فكرة المسوتإحنا بنتكلم فى الجزء الأول .عن نقل دولة الاحتلال لسكانھا إلى الأراضى المحتلة    ،یبقى تانى

إلى دولة أخرى أو الى مكان آخر داخل الأراضى المحتلة فى الحالة   ،وثانى فكرة نقل مجموعة من السكان الأراضى المحتلة
وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة وطبعاً لاتفاقیات    .ھذه تعتبر جریمة حرب لأنھا تعتبر أسلوب قتال محظور

 .وتحدید البروتوكول الإضافى الأول جنیف
،أو الدینیة أو العلمیة أو الآثار التاریخیة فى الحالة ھذه یعتبر طالما ھذه المنشئة أو  تعمد توجیھ ھجوم ضد أحد المبانى الفنیة 

فبالتالى لا تتحول  أو مساھمة فعالة فى العملیات العدائیة    .لا تشارك مشاركة فى العملیات العدائیة مشاركة فعالة  ،تلك العین
تعتبر جریمة حرب وعندنا ھنا  تلك العین إلى ھدف عسكرى بالتالى لا یجوز استھدافھا فإذا تم الھجوم علیھا أو استھدفھا  

  .تمبوكتو فى مالى قضیة أحمد الفقى المھدى الذي اعتدى على بعض المباني الدینیة و الأثریة في مدینیة ،قضیة شھیرة
) بند ۲فقرة (  ۸الواقع والحجج القانونیة وحركت فیھا ھذا البند من المادة  وكان عندنا محاكمة أبتدأ ینص فیھا أو تسرد فیھا  

بأنك محمى بموجب أحكام القانون الدولى  والغدر ھنا ھو استثارة ثقة الخصم  قتل أفراد سواء مدنیین أو مقاتلین غدرًا    .  (ه)
فالجندى یقبل إنھ یسعفك فتقوم بالاعتداء علیھ فتسبب  ،إنك تعمل نفسك جریح أو تعمل نفسك مریض  نسانى لسبب أو لآخر  الإ

بفكرة الغدر أسلوب الغدر نفسھ ھو أسلوب محظور قتلھ أو إصابتھ ،فتسببت فى قتل أو إصابة أفراد سواء مدنیین أو مقاتلین 
   .انىوفقاً لقواعد القانون الدولى الإنس 

،إسقاط الأمان من على كل السكان فأنت شخص فى مركز قیادة أو فى مركز یمكنك إعلان بأن لن أبقى أحد على قید الحیاة  
من السیطرة على القوات بحیث إن التھدید بتاعك یكون تھدید فعال تعتبر ھنا ھذه جریمة حرب حتى لو لم یتحقق عنھا أى  

وھو مجرم طبعاً بحالة   ،أسلوب قتال محظور وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیةنتیجة ھى جریمة سلوك .فھذا  
باستثناء حال الاحتلال لأنھا وكذلك كل النصوص اللى قولتھا لحضراتكم  النزاع المسلح الدولى أو النزاع المسلح الغیر الدولى  

.حتى وكان الاستیلاء على المكان ولكن لیس من  لیب القتال المحظورة  أنھا أیضًا یعتبر من أسمرتبطة بالنزاع المسلح الدولى  
 .المسلح  حق الأفراد أن ینھبوا الممتلكات التي یجدوھا أثناء النزاع

الإیلاج فى  كل الجرائم الجنسیة زى الاغتصاب مثلا فكرة الاغتصاب حضراتكم أكید عارفین تعریف الاغتصاب ھو بیتطلب  
ھنا ھذه جریمة الاغتصاب   ،وفكرة التھدید والإكراه واستعمال القوة  ،لاج العضو الجنسى لأى مكانجسد المجنى علیھ الإی

الجنسیة   الجرائم  من  أخرى  المترتبة  جریمة  حقوق  بعض  ممارسة  وھو  الجنسى  الاستعباد  أو  ھى  الملكیة  فى  الحق  على 
فى حین إن أنت بتطلب وبتدفع من تلك    ،عارة أو المقایدةزى البیع أو الشراء أو الإ  ،السلطات المترتبة فى الحق فى الملكیة

  .أو ھذا أو ھذه الضحیة إنھ یمارس فعل ذات طابع جنسى .الضحیة
،بتطلب إن یكون طبعاً فى فعل إكراه أو استعمال قوة وتھدید بقوة أو أنت فكرة الإكراه على البغاء فكرة الإكراه على البغاء  

.فكرة الحمل  ،أو أى ما كان العائد بتجنیھ من ھذا الفعل  ،ذات طابع جنسى وتجنى فائدة أو مال    بتأمره أن ھو یعمل فعل  
  .نیة معینة أو أى انتھاك خطیر آخرولكن بغرض التأثیر فى التكوین العرقى لجماعة سكاالقصرى والولادة غیر الشرعیة 

.على الإنجاب بدون أى عذر الجنسیة، إن انت تمنع شخص من قدرة البیلوجیة  فكرة التعقیم القصرى برضوا ھذه من الجرائم  
ولكن لازم تكون ھذا البند الأشكال الأخرى من العنف الجنسى    ]نھایة[،]النھایة[طبعا وبیضیف فى    ،طبى أو بدون رضاءه

أو فى نزاع  جرائم حرب إذا ارتكبت فى نزاع مسلح دولى    .فھنا كل الجرائم الجنسیة تعتبرى درجة معینة من الخطورة  عل
  .مسلح غیر دولى

الأسلوب الأول ھى فكرة فى النزاع المسلح الدولى فقط لا ینتبق فى النزاعات المسلحة غیر الدولیة    .ھنا یفضل لنا أسلوبین
ھذا الأسلوب لحمایة تلك المواقع أو المناطق    ،خدام أشخاص محمیة فى مناطق عسكریة أو مواقع عسكریةاستالدروع البشریة  

   .وأسلوب محظور وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى .یعتبر جریمة حرب
الحیاة أو بعلاقة الإیغاثات سواء بحرمانھم من المواد التى تبقیھم على قید  الأسلوب الأخیر ھو ترویع المدنیین كأسلوب حرب  

 .الإیغاثات الإنسانیة أو المواد الغذائیة أیما كان محتوى الإیغاثات الإنسانیة فى الحالة ھذه التجویع نفسھ یعتبر أسلوب محظور
   .وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى
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،وبالتالى ینطبق فقط فى حالات النزاعات المسلحة وبالتالى جریمة حرب أیضًا وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  
لم یذكروا التجویع أو فكرة الدروع البشریة لأن البند (ج) والبند (ه)  ،ولا تنطبق فى النزاعات المسلحة غیر الدولیة  الدولیة  

 . وننطلق إلى الفئة الثالثة فى الفیدیو القادموبكده أنھى الفئة الثانیة محظورة وفقاً للقانون الدولى الإنسانى  ال .كأحد الأسالیب
یبقى الفئة الثانیة احنا تحدثنا   ،ھى جرائم ضد المقاتلین والمدنیین باستخدام وسائل قتال محظوربالنسبة للفئة الثالثة من الجرائم  

 . الآن نتحدث عن وسائل قتال محظور أى أسلحة محظورة .عن أسالیب قتال محظورة
الذي بشكل أو بآخر   ،بند (ھـ) على مجموعة من الأسلحة  ۲) بند (ب) أو فقرة  ۲سواء فى فقرتھا (ب) فقرة (۸نصت المادة  

على تجریم أو حظر استخدام مجموعة  أو فى اتفاقیات الأسلحة الأخرى    كان مجرم استخدامھا فى بروتوكول الإضافى الأول
 . لنزاع المسلح الدولى وغیر الدولىأثناء ا .من مجموعة معینة من الأسلحة

ھى استخدام السموم والأسلحة المسمومة ھذه الوسیلة الأولى التي تعتبر محظورة   ،أول الأسلحة المجرمة المحظور استخدامھا
أو غیرھا من الغازات    ،،السلاح الثانى ھو استخدام الغازات الخانكة أو السامةلنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  ل  .وفقاً

 .من السوائل أو المواد أو الأجھزةوجمیع ما فى حكمھا 
كن اعتبار السلاح الكیماوى ابتدى یثور الجدل إذا كان مموھنا تعددیة أنواع الأسلحة المحظورة أو الوسائل والمواد المحظورة  

،في اتفاقیات اخرى معنیة بالسلاح الكیماوي ولكن ھنا لم یذكر السلاح الكیماوى على سبیل الصراحة كأنھ سلاح محظور 
وأن یعتبر السلاح الكیماوى كان سلاح مسموم أو سام .أو الغازات كمواد بداخل  فبالتالى ثار جدل إذا كان یمكن القیاس ھنا  

   .تعتبر من الغازات السامة أو ما فى حكمھاكیماوى السلاح ال
.فى ضوء ،فبعض الناس بیتجھوا إلى التفسیر السیاقى للمادة  فثار ھنا جدل ولكن ھو جدل ثانى عن تفسیر نص المادة نفسھا  

إن السلاح الكیماوى یعتبر محظور استخدامھ وفقاً لھذه المادة    ، غرض مضمون الاتفاقیة وبالتالى بیشوفو إن من البدیھى جدا
  ..أو نزاع مسلح غیر دولى یعتبر جریمة حرب فبالتالى من استخدم السلاح الكیماوى سواء فى نزاع مسلح دولى  ،

والتى تنظر أكثر للأعمال    .یةمن اتفاقیة فیینا للمعاھدات الدول  ۳۲المادة    ،أما الناس الثانیة التي تفسر أن نص الاتفاقیة فى ضوء
كان محولت   ۱۹۹۸الدول سنة    ،التحضیریة كطریقة مكملة للتفسیر یرو أن كان ھناك طرح فى مسودة قبل المسودة التى تبنتھا 

السلاح الكیماوى من ضمن كسلاح محظور ولكن رفضت الدول تضمین  بعض الوفود أنھا تطرح فكرة السلاح الكیماوى  
  ..فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیةة الأسلحة المحظور

ولا  ،استخدامھ وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  ومن ثم رأى أغلب الفقھاء أن السلاح الكیماوى غیر محظور  
  ،طار الضیق فى التعریف.فى ھذا الإ  تحریك اختصاصھا إذا ما تم استخدام السلاح الكیماوى  یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة  

،وھى الرصاصات التى تتمدد أو تتسطح فى الجسم وھى نوع سلاح آخر ولكن ھو مش سلاح و یمكن رصاصات أو قذائف 
  .للأسف تسبب مثل ما الاتفاقیات أو البروتوكول الإضافى الأول تحدیداً ،تحدث آلام لا مبرر لھا

 “x-  .لا یمكن رؤیتھا بالأشعة السلیمةم الأسلحة التى تصیب الجسم بشاظایا ھو استخداالنوع الرابع من الوسائل المحظورة  
 ”ray  فبالتالى بیصبح لدینا جسم غریب داخل جسم الشخص   ،،لا تكشف تلك الأنواع أو ھذه الأنواع من الشاظایافھنا أشعة

الشخص  .المستأنف منھا ھذا  یعانى  التى  الوصول عن سبب الآلام  یمكن  لھا وھى   ،ولا  آلام لا مبرر  فبالتالى ھى تحدث 
ولكن أیضًا وفقاً   .وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى ووفقاً للاتفاقیات الأسلحة التقلیدیة  ،محظورة كوسیلة من وسائل القتال

 . لأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیةللنظام ا
أو مواد  التى تحتوى على میكروبات  للقانون   أیضًا استخدام الأسلحة  تعتبر وسیلة محظورة وفقاً  الحالة  بیولوجیة في ھذه 

الإنسانى علیھا صراحة  .الدولى  منصوص  اللتي  الوسائل  مجموعة  تقریباً  وھذه  منشأھا  أو  كان مصدرھا  النظام   .أى  فى 
  .الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة

،التى المتعلق بالقذائف والأسلحة ووسائل وأسالیب القتال    أنھم یفعلوا النص طبعاً فى اجتھاد داخل جمعیة الدول الأطرف  
إن ھذا بیشترط إن یبدتى یلحق بالاتفاقیة أو   .ولكن طبعاً زى ما حضراتكم عارفینتسبب آلام لا مبرر لھا وأضرار مفرطة  

 .لستھ من ھذه الأسلحة للآن لم تقدم ھذه اللستھ من قبل الدول الأطراف .بالنظام الأساسى
الأشخاص المحمیین بصفة    :ھى الجرائم ضد الأشخاص المحمیین بصفة خاصةالنوع الرابع أو الفئة الرابعة من الجرائم  

ضد أفراد ووحدات ووسائل    الفئة الأولى ھى أن تقوم أحد الأطراف المتحاربة بشن ھجمات  خاصة ھم ینحصروا فى فئتین  
  .نقل الخدمات الإنسانیة

.وأیضًا  وھى أفراد الخدمات الإنسانیة ووحداتھم ووسائل نقلھم  یبقى الفئة الأولى إلى إحنا بنقول إنھا محمیة بصفة خاصة  
مثل قوات فرض  لأمم المتحدة  لیھ لأن بعض قوات ابنثاق الأمم المتحدة إللى بیستحقوا معاملة المدنیین  أفراد قوات حفظ السلام  

فمجموعة الأفراد أفراد الخدمات الإنسانیة  فبالتالى لا تستحق معاملة المدنیین  السلام ھى قوات تشارك فى العملیات العدائیة  
نقلھم   السلام    بأدواتھم ووحداتھم ووسائل  الدولى الإنسانى  وكذلك قوات حفظ  القانون  قواعد    ویعتبر ھما محمیین بموجب 
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الدولیة   الجنائیة  للمحكمة  للنظام الأساسى  النزاع الھجوم علیھم جریمة حرب وفقاً  الدولى أو فى  المسلح  النزاع  .سواء فى 
  .المسلح غیر الدولى

الذین بیستخدمون الشارات الممیزة فى اتفاقیات    ،ھم أفراد ووحدات ووسائل النقل الطبىالفئة الثانیة المحمیة بصفة خاصة  
والھلال الأحمر على خلفیة بیضاء والشمس والأسد الأحمریین اللتي موجودة  ھى الصلیب الأحمر على خلفیة بیضاء  ،وجنیف  

الاتفاقیات   فى  إیران  للآن  دولة  تنازل  بسبب  استخدامھا  موقوف  الوطنیة  ولكن  لجمعیاتھا  كشعار  استخدامھا  وشارت عن 
  .بعد إبرام البروتوكول الإضافى الثالث .الكریستال الحمراء إللى تبنتھا الدول

الطبى أو وسائل تقدیم الخدمات الطبیة ھذا یعتبر جریمة حرب سواء فى حالة یبقى الھجوم أیضًا على أفراد ووحدات النقل  
   .أو فى حالة النزاع المسلح غیر الدولى .النزاع المسلح الدولى

ولكن قریب نوعًا ما من أسلوب جریمة    ،مرتبطة بنوع مختلف من الجرائم،والفئة الخامسة ھى  ویتبقى فئة خامسة وسادسة  
،أو زیة العسكرى ،علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ العسكریة  وھو أسلوب الغدر وھو بیتكلم عن إساءة استعمال  محظورة  

ات المنصوص علیھا فى اتفاقیات جنیف  أو علم الأمم المتحدة أو أى من الشارأو زى الأمم المتحدة أو شارت الأمم المتحدة  
الصلیب الأحمر والھلال الأحمر والأسد والشمس الأحمریین أو الكریستالة الحمراء استخدام أى  اللتي أنا ذكرتھا لحضراتكم 

التفاوض   الذي ھو كدلیل على  الھدنة  الشارات أو علم  التفسیرمن ھذه  ة ولكن بالإضافة لإساء  ،.أو الاستسلام أى ما كان 
إیھ موت الأفراد أو إلحاق إصابات بھم وھنا بنتكلم على إصابات بالغة    .یجب أن یسفر عن تلك الإساءة الاستخدامالاستخدام  

  .یبقى یموت الأفراد لا إصابات بالغة بالأفراد 
یعنى جرائم إلى حد ما فیھا خلل  .بجرائم الغدر إللى بتعتمد على استثارة ثقة الخصم  وھنا تانى نقدر نشبھ ھذه الفئة من الجرائم  

  .وھذه تبقى الفئة الخامسة من جرائم الحرب ،المبدأ القدیم المتعارف علیھ فى الحضارات القدیمة  ،أو انتھاك لمبدأ الفروسیة
داخل أحد القوات المسلحة للأطفال دون سن الخامسة عشرس  فھى التجنید الإلزمامى أو الطوعى  أما الفئة السادسة والأخیرة  

  .وغیر الدولى للمشاركة الفعلیة فى الأعمال الحربیة .لأن ھذه الجریمة تنطبق بالنزاع المسلح الدولىأو الجماعات المسلحة 
وھى قضیة لوبنجا   ،لدولیةمن أحكام المحكمة الجنائیة اوھنا عندنا قضیة شھیرة جدا وھى قضیة إللى صدر فیھا أول حكم  

  . وكیفیة تطبیقھا على أرض الواقع ،التي فیھا تفیسرات وكتابات كثیرة جدا عن أركان ھذه الجریمة
بالھجوم أو استھداف الأشخاص اللذین لا یشاركون فى  بكده أنا خلصت الفئات الستة أو الأعمال المجرمة والتي ابتداینا فیھا  

واتكلمنا فیھا فى الفئة الثانیة وھو الھجوم على والأشخاص اللذین توقفوا عن المشاركة فى العملیات العدائیة    .العملیات العدائیة 
أو المدنیین بوسائل قتال    ، بأسالیب قتال محظورة واتكلمنا فى الفئة الثالثة على الھجوم على المقاتلین  ،المقاتلین أو المدنیین

الرابمحظورة   الفئة  المقاتلین  واتكلمنا فى  الجرائم ضد  الجرائم ضد الأشخاص  عة عن  المحمیین بصفة أنا أسف  والأعیان 
واتكلمنا بعدین  وأفراد الخدمات الطبیة ووحداتھم ووسائل نقلھم  ،اتكلمنا عن أفراد الخدمات الإنسانیة  خاصة أو بصورة خاصة  

واتكلمنا رتب علیھا وما یسفر عنھا من قتل أو إصابات بالغة  وما یت  .عن إساءة استعمال الشارات والأعلامفى الفئة الخامسة  
الخامسة عشرة فى القوات المسلحة والجماعات المسلحة    ،فى الفئة السادسة عن تجنید الإلزام والطوعى للأطفال دون سن

   .للمشاركة الفعلیة فى العملیات العدائیة
،وأدعوا حضراتكم مفیدة لحضراتكم ولو بمقدار بسیط  الأقل    بھذا أنا خلصت محتوى المحاضرة أرجو أن یكون كانت على

وقراءاتى لنصوص القانون الجنائى الدولى وقانون  وإن أكید الطرح كلھ مجرد اجتھاد شخصى  أنكم تقرأو أكثر فى ھذا المجال  
 .استماعكم وبشكر حضراتكم على حسن ،ولا تمثل مرة أخرى أيٍ من المؤسسات التى أعمل بھاالدولى الإنسانى 

 .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
 


